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قضية في سكوت المدعى عليه عن 
الإقراروالإنكار 


5.١ قضية في سكوت المدعى عليه عن الإقرار والإنكار‎ -١ 
الحمد لله.‎ 


مسألة: رجلان اذُّعي عليهما قتل آخر عمدًا وعدوانًا دعوى صحيحة. 
فأجابا أنهما هجما عليه لقصد ضربه لا قتله. وأخذا يضربانه» فاستلٌ سكيئًا 
من حزام أحدهماء فأمسكا يدهء وتجاذبا السكين» فوقعت به طعنة في جانب 
ظهره الأيسر. وكل منهما قال: لا أدري ممن الطعنة» ثم قال أحدهما: أنا 
القاتل» ثم روجع الآخر على أن يقر أو ينكر فأصرّ على قوله: لا أدري ممن. 

قد تتبعت مظان المسألة مما وجدته من كتب المذهب. فلم أظفر بها 
صريحة إلا أنهم قسموا حالة المدعى عليه بعد الدعوى إلى قسمين: إقرار 
وإنكار. أما الإقرار فله باب مخصوصء وأما الإنكار فهو نقض إلزام الدعوى. 
وألحقوا به وبالتكول إصرار المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى. 
والظاهر من عباراتهم أنه ليس مرادهم السكوت المطلق» وهو مقابل النطق؛ 
بل السكوت عن جواب الدعوى المفهوم من إطلاقه؛ أي الجواب بشرط 
صحته» حتى يدخل مالو نطق بمالا يصح جوابًاء كقوله: يثبت مايقول 
ونحوه. فلا يكتفى به بل يلزمه أن يبيّن إما بالإقرار بما ألزمته به الدعوى, وإما 
بالإنكار لذلك. أو التفصيل» وهو راجع إليهما. فإن بين فالأمر واضح. وإِلَا 
نل منزلة المنكر الناكل» وشرط كون الدعوى ملزمة من فروعه أن ينسب 
القتل مثلا إلى المدعى عليه نفسهه أو إلى من يلزمه بقتله شيء» وليس اللزوم. 
فلو قال: قتله أخوه. ولم يزد على ذلك ما يلزم» لم يسمع. 


قال فى «عماد الرضا)(١): ١‏ حكى أن رجلين تقدما إلى قاضء فقال 


)000( النقل من كلام المناوي في شرحه على «عماد الرضا» .)"6٠١ /١(‏ 


لاه مجموع رسائل الفقه 
أحدهما: إن أخا هذا قتل أخي» فقال القاضي: ما تقول؟ فقال: إن أخاهذا 
قتله غيري. ومراجرات ممع عن فسا الدعوفير كاذاين ضكنها اد 
أخاه قتلّ أخي وأنا وارثه وهذا من عاقلته» لتتوجّه له المطالبة» . ومن المعلوم 
آن القضدهن طت الجواب تمن الدد عى عليه الإكزاريها لوعي أن إتكاره أو 
التفصيل» وهو راجع إليهما كما مرّ. فلفظ «لا أدري» جوابًا عن الدعوى عليه 
أنه قتل مثلا لا يكفي» لأنه يقر بما ألزمته الدعوى وهو القتلء ولا أنكر. 
شومر في اليمين مطابقتها للإجابة» وقالوا في اليمين: لابدَ أن يحلف 
بااقى كل يميج على فقله انا ار جةاة وكة اعلن رديات فها ابره يونا ني 
فعل غيره فعلى نفي العلم. فلو اعتبرنا «لا أدري أني قتلته أو لا» جوابًا لزم أن 
نقول: يحلف طبقّه. وحلفه كذلك لا يُعتبر لأنه على زة ع احم ني نحل 
نفسه» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم, لأن الإجابة بغير الإقرار إن لم تكن بيّنة 
فهي تقتضي اليمين. 

وأما كون لفظة «لا أدري» في فعل نفسه يُعتبر إقرارًا فغير ظاهرء لأن 
مبنى الإقرار على اليقين» ولا نظير لها في باب الإقرار تقاس عليه؛ لكنها قد 
تؤدي إلى ما هو في حكم الإقرار» بأن يصرٌ المدعى عليه فيحكم القاضي 
بأنه كالمنكر الناكل» ويحلف المدعي اليمين المردودة. وهل يسمع من 
قائلها الإنكار بعد أو لا؟(23, 


ل لسك > وو 9ه 


)١(‏ هنا انتهى الموجود من المسألة. 


